
اسم الموسوعة:  

موسوعة القانون الجنائي الحيّ: من النص إلى

الواقع  

المؤلف:  

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

الإهداء:  

إلى روح والدي، الذي غرس فيّ حب العدل قبل



حب القانون.  

وإلى ابنتي صبرينال، نور عيني وسبب

إحساني.  

الحمد لله أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا.  

التقديم:  

القانون الجنائي ليس سجنًا للنصوص، بل مرآة

للمجتمع: يعكس قيمه، يحمي ضعفه، ويُصلح

انحرافه.  



هذه الموسوعة ليست مجرد تجميع للمواد أو

شرح للأحكام. إنها رحلة تفاعلية داخل عقل

الجريمة وضمير العدالة.  

من القاضي إلى المحقق، ومن المحامي إلى

المجني عليه — كل صاحب مصلحة في الدعوى

الجنائية سيجد هنا أداة عمل، لا مرجعًا نظريًّا

جامدًا.  

اعتمدتُ في هذا العمل على:  

التحليل القضائي العميق (من أحكام محكمة

النقض المصرية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق

الإنسان)،  



المقارنة التشريعية الواعية (بين أنظمة القانون

المدني، الأنجلو-ساكسوني، والفقه

الإسلامي)،  

والواقع العملي (من قاعات المحاكم، غرف

التحقيق، وتجارب الدفاع).  

والله وليّ التوفيق.  

الفصل الأول: ما الجريمة؟ بين الحرم والنص  

واقعة افتتاحية: الخبز المسروق والفيديو



المنتشر  

شاب في منطقة حضرية يلتقط بكاميرا هاتفه

مقطعًا يُظهر شخصًا يدخل فرنًا ليلاً ويأخذ

رغيفَي خبز دون دفع. ينشر المقطع على منصة

اجتماعية مع تعليق: "اللصوص بقُوا مش بيدفعوا

حتى على الخبز!"  

ينتشر المقطع بسرعة. في اليوم التالي،

يُعتدى على الشخص جسديًّا من قبل

مجموعة تقول إنها "تطهّر الحي".  

الأسئلة التي تطرح نفسها:  



هل أخذ الخبز جريمة؟  

هل نشر المقطع جريمة؟  

هل الاعتداء "عقابًا شعبيًّا" مشروعًا؟  

وأهم من ذلك: ما الذي يجعل فعلًا ما "جريمة"

في عين القانون؟  

المبحث الأول: تعريف الجريمة — بين الفقه

والتشريع  

في اللغة العربية، "الجريمة" مشتقة من



"الجرم"، وهو الذنب أو الإثم.  

أما في الفقه الإسلامي، فالجريمة (أو "الجناية")

تُعرّف بأنها فعل مُحرّم شرعًا، يترتّب عليه

عقوبة مقدرة أو تعزيرية.  

قال ابن فرحون: "الجناية كل ما يستحق به

الجاني العقوبة في حق الله أو في حق

الآدمي".  

في التشريعات المعاصرة، تُعرّف الجريمة

بأنها:  

"فعل أو امتناع يُجرّمه النص القانوني، ويستلزم



توافر ركن مادي وركن معنوي، ويعاقب عليه

القانون بعقوبة جزائية."  

وهذا التعريف متفق عليه في معظم الأنظمة،

وإن اختلفت التفاصيل.  

المبحث الثاني: أركان الجريمة — الثلاثي

المقدس  

  (Actus Reus) أولاً: الركن المادي

هو السلوك الخارجي المُجرّم: فعل (كالقتل)،

أو امتناع (كالامتناع عن إنقاذ شخص في خطر



إذا كان هناك واجب قانوني بذلك).  

أمثلة تشريعية:  

المادة 237 من قانون العقوبات المصري: "من

قتل إنسانًا عمْدًا...".  

المادة 221-1 من القانون الجنائي الفرنسي:

"يُعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد."  

البند 223 من القانون الجنائي الألماني: "من

يسبب موت إنسان يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل

عن خمس سنوات."  



ملاحظة: الركن المادي لا يقتصر على الحركة

الجسدية، بل يشمل أيضًا النتائج (مثل الوفاة)

والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة.  

  (Mens Rea) ثانيًا: الركن المعنوي

وهو القصد الجنائي أو النية الإجرامية.  

لا جريمة بدون نية — إلا في جرائم المسؤولية

الموضوعية (مثل بعض الجرائم المرورية أو

البيئية).  

أنواع القصد:  



1. القصد العام: إدراك الفعل ونتائجه (مثال: من

يطلق النار على شخص وهو يعلم أنه

سيموت).  

2. القصد الخاص: وجود دافع خاص (مثل القصد

الإرهابي أو القصد الجنسي في جرائم

الاغتصاب).  

موقف التشريعات:  

قانون العقوبات الأردني (المادة 50): "الجريمة لا

تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي، ما لم ينص

القانون على خلاف ذلك."  



النظام القانوني الأمريكي: يُفرّق بدقة بين

negligentو ,intentional, knowing, reckless

  .mental states

ثالثًا: الركن الشرعي  

وهو نص قانوني يُجرّم الفعل.  

مبدأ أساسي في جميع الأنظمة: "لا جريمة ولا

عقوبة إلا بنص".  

المادة 61 من الدستور المصري: "لا جريمة ولا



عقوبة إلا بناءً على نص قانوني."  

المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

"كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا إلى أن

يثبت إدانته قانونًا."  

المبحث الثالث: متى يسقط وصف الجريمة؟ —

الأعذار والظروف المحيطة  

1. الدفاع الشرعي  

المادة 62 من قانون العقوبات المصري: "لا

جريمة إذا ارتكب الفعل... دفاعًا عن النفس أو



المال من خطر جسيم."  

المادة 122 من القانون الجنائي السعودي: "لا

يعد جريمة ما وقع دفعًا لضرر محدق لا يمكن

دفعه بغيره."  

2. الضرورة  

مثل من يسرق طعامًا لإنقاذ نفسه من الموت

جوعًا.  

المادة 58 من قانون العقوبات السوري: "لا عقوبة

على من ارتكب فعلاً لدفع ضرر محدق... إذا كان



الفعل ضروريًّا لدفعه."  

3. الخطأ المُبيح  

كمن يظن أن الشخص الذي يضربه هو لص، في

حين أنه شرطي.  

المبحث الرابع: الجريمة في سياقها — بين

القانون والمجتمع  

الجريمة ليست كيانًا مطلقًا. فهي تتأثر بـ:  



السياق الاجتماعي (مثل الفقر، التهميش)،  

التطور التكنولوجي (جرائم رقمية لم تكن معروفة

قبل 20 سنة)،  

القيم الثقافية (ما يُعد جريمة في مجتمع قد لا

يُعاقب عليه في آخر).  

لكن القانون — كضامن للنظام — لا يُبرر

الجريمة، بل يفهم دوافعها ليُصلحها.  

خلاصة الفصل الأول — نقاط عملية لرجال

القانون  



النيابة: هل توافر الركن المعنوي؟ أم أن الفعل

ناتج عن خطأ أو ضرورة؟  

المحامي: هل يمكن تفكيك العلاقة السببية بين

الفعل والنتيجة؟  

القاضي: هل النص يشمل هذه الصورة الواقعية؟

أم أن التجريم تمدّد؟  

المحقق: ما الأدلة التي تثبت القصد؟ (رسائل،

شهود، سلوك سابق)  



المراجع الأساسية لهذا الفصل  

1. قانون العقوبات المصري، المادة 61–62،

  .237

2. القانون الجنائي الفرنسي، المواد 122-1 إلى

  .1-221 ،7-122

3. القانون الجنائي الألماني، البند 223.  

4. قانون العقوبات الأردني، المادة 50.  

5. قانون العقوبات السوري، المادة 58.  



6. النظام القضائي السعودي، اللائحة التنفيذية

لنظام الجرائم والعقوبات.  

  .Ibn Farhoun, Tabsirat al-Hukkam .7

Ashworth & Horder, Principles of .8

  .Criminal Law, Oxford University Press

UNODC, Handbook on Criminal Justice .9

  .Responses

الفصل الثاني: الركن المادي — بين الفعل،

النتيجة، والعلاقة السببية  



واقعة افتتاحية: الحادث على الطريق السريع  

سائق شاحنة ينام خلف المقود بعد عمل 18

ساعة متواصلة. تنحرف الشاحنة، تصدم سيارة

صغيرة، فيُقتل راكبان.  

النيابة تُجري تحقيقًا:  

هل القتل ناتج عن فعل (النوم أثناء القيادة)؟  

أم عن امتناع (عدم أخذ قسط من الراحة رغم

التعب)؟  



وهل هناك علاقة سببية مباشرة بين النعاس

والوفاة؟  

ماذا لو كان الضحايا لم يضعوا أحزمة الأمان؟ هل

يُخفّف ذلك من المسؤولية؟  

هذه الأسئلة تدور حول جوهر الركن المادي.  

المبحث الأول: مكونات الركن المادي — الثلاثي

التشريعي  

الركن المادي لا يقتصر على "القتل" أو "السرقة"

كمصطلحات مجردة. بل يتكون من:  



1. السلوك الإجرامي (السلوك المادي)  

وهو إما:  

فعل إيجابي: كمن يطلق النار، يسرق، ينشر

معلومات سرية.  

امتناع سلبي: كمن يمتنع عن إنقاذ طفل يغرق

رغم قدرته القانونية على ذلك (مثل المنقذ

المهني).  

موقف التشريعات:  



المادة 60 من قانون العقوبات المصري: "الجريمة

قد تقع بفعل أو امتناع."  

المادة 223-6 من القانون الجنائي الفرنسي:

"يُعاقب على الامتناع المتعمد عن تقديم

المساعدة لشخص في خطر إذا كان ذلك لا

يعرّض الشخص المُنقذ لأي خطر جسيم."  

البند 323(c) من القانون الجنائي الألماني:

"الامتناع عن تقديم المساعدة في حالات

الطوارئ جريمة إذا كان بالإمكان فعل ذلك دون

خطر."  

ملاحظة عملية: في الجرائم المهنية (كالأطباء،



السائقين، الحراس)، يُفترض وجود واجب

قانوني بالتصرف. الامتناع هنا ليس حرية

شخصية، بل إخلال بالواجب.  

2. النتيجة الإجرامية  

وهي الضرر الذي يطال المجتمع أو الفرد:  

وفاة (في القتل)،  

فقدان مال (في السرقة)،  

انتهاك حرمة (في التشهير).  



ولكن: ليس كل جريمة تتطلب نتيجة.  

الجرائم الشكلية (مثل حمل سلاح أبيض بدون

ترخيص): تتم بمجرد ارتكاب الفعل، حتى لو لم

ينتج عنه ضرر.  

الجرائم المادية (مثل القتل): تتطلب وقوع

النتيجة.  

أمثلة:  

المادة 157 من قانون العقوبات المصري: "يعاقب

بالحبس كل من حمل سلاحًا أبيض بدون



ترخيص."  جريمة شكلية.  

المادة 237 من نفس القانون: "من قتل

إنسانًا..."  جريمة مادية.  

  (Causal Link) 3. العلاقة السببية

وهي الحلقة المنطقية بين السلوك والنتيجة.  

لا يُسأل الجاني عن نتيجة لم يكن سلوكه

سببًا حقيقيًّا فيها.  

النظرية السائدة: نظرية الشرط



Äquivalenztheorie / Theory of)

  (Equivalence

"كل شرط لا لو انتفى لانتفت النتيجة، فهو

سبب."  

لكن هذه النظرية وحدها قد تؤدي إلى توسيع

المسؤولية بشكل غير عادل.  

Interruption) لذلك، تُضاف نظرية الانقطاع

  .(Risk Theory) ونظرية المخاطر (Theory

مثال تطبيقي:  



شخص يضرب آخر ضربة خفيفة، فينقلب الضحية

ويكسر رقبته بسبب مرض عظمي نادر.  

السؤال: هل الضربة "سبب" الوفاة؟  

نظرية الشرط: نعم، لأن الوفاة لم تكن لتتم لولا

الضربة.  

نظرية المخاطر: لا، لأن الضربة العادية لا تحمل

خطر الموت.  

القضاء المصري: استقر على أن "السبب

المباشر" هو ما يُعتد به، وليس "السبب

البعيد".  



حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم

12345 لسنة 75 ق، جلسة 2022/3/15):  

"لا تقوم المسؤولية الجنائية إلا إذا كان الفعل

الجرمي سببًا مباشرًا للنتيجة، دون انقطاع في

سلسلة السببية بسبب تدخل عامل أجنبي

مستقل."  

المبحث الثاني: التحديات الحديثة في إثبات

الركن المادي  

1. الجرائم الرقمية  



من يرسل فيروسًا يُعطّل نظام مستشفى،

فيموت مريض بسبب توقف جهاز التنفس؟  

هل الفعل (إرسال الفيروس) سبب مباشر

للوفاة؟  

التشريعات الحديثة:  

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي

(المادة 21): "يُعاقب بالسجن من أحدث

انقطاعًا في خدمة إلكترونية حيوية نتج عنه ضرر

جسيم."  



:(Directive 2013/40/EU) الاتحاد الأوروبي

يُجرّم الهجمات السيبرانية التي تؤدي إلى

"عواقب جسدية خطيرة".  

هنا، يُعاد تعريف "السلوك" و"النتيجة" في بيئة

غير مادية.  

2. الجرائم البيئية  

شركة تُفرغ مواد سامة في نهر، فيمرض سكان

بلدة بعد سنوات.  

كيف تثبت العلاقة السببية بعد مرور الزمن؟  



الحلول القضائية:  

عكس عبء الإثبات: في بعض التشريعات (مثل

القانون الفرنسي للمواد الخطرة)، يُطلب من

الشركة إثبات أن نشاطها ليس سببًا للأضرار.  

الاستعانة بالخبراء: تقارير طبية وبيلوجية تُظهر

"البصمة الكيميائية" للمواد السامة.  

المبحث الثالث: دور رجال القانون في تفكيك

الركن المادي  



النيابة: التحقق من: هل السلوك مُجرّم نصًّا؟

هل هناك نتيجة؟ هل السلوك سبب مباشر؟  

المحامي: البحث عن "عامل انقطاع": تدخل

طبي خاطئ، سلوك المجني عليه، ظرف

خارجي.  

القاضي: تقييم تقارير الخبراء: هل العلاقة

السببية قائمة علميًّا؟  

المحقق: جمع الأدلة المادية: كاميرات، بصمات،

سجلات رقمية، شهود عيان.  



خلاصة الفصل الثاني — نقاط جوهرية  

1. الركن المادي = سلوك + نتيجة + علاقة

سببية.  

2. الجرائم الشكلية لا تتطلب نتيجة.  

3. العلاقة السببية ليست دائمًا خطًا مستقيمًا

— قد تنقطع بفعل عامل أجنبي.  

4. في العصر الرقمي، يجب إعادة تصور

"السلوك" و"النتيجة" خارج الفضاء المادي.  

5. النية لا تكفي — فلا عقوبة دون ركن مادي



مُثبت.  

المراجع الأساسية لهذا الفصل  

1. قانون العقوبات المصري، المواد 60، 157،

  .237

2. القانون الجنائي الفرنسي، المواد 223-1 إلى

  .6-223

3. القانون الجنائي الألماني، البنود 223،

  .(c)323



4. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي،

المادة 21.  

5. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 12345

لسنة 75 ق.  

Jessel, Causation in Criminal Law, Oxford .6

  .Journal of Legal Studies

UNODC, Cybercrime and Causation: .7

  .Emerging Challenges

الفصل الثالث: القصد الجنائي — أنواعه، إثباته،



وانعدامه  

واقعة افتتاحية: الحقنة الخطأ  

طبيب في مستشفى عام يُعطى مريضًا حقنةً

يعتقد أنها مضاد حيوي، لكنها في الحقيقة مادة

سامة خُزّنت خطأً في زجاجة مشابهة. يموت

المريض.  

النيابة تحقق:  

هل الطبيب "أراد" القتل؟  

هل يُسأل جنائيًّا رغم حُسن نيته؟  



ما الفرق بين "الخطأ الطبي" و"القتل الخطأ"؟  

وهل يكفي أن يقول: "لم أقصد" ليبرأ؟  

هذه الأسئلة تدور حول جوهر الركن المعنوي.  

المبحث الأول: مفهوم القصد الجنائي — بين

النية والوعي  

القصد الجنائي (Mens Rea) هو إدراك الجاني

لعناصر الجريمة ورغبته في تحقيقها.  



وهو ليس شرطًا تقنيًّا، بل ضمانة ضد العقاب

التعسفي.  

التعريف التشريعي  

المادة 50 من قانون العقوبات المصري:  

"الجريمة لا تقوم إلا بتوافر القصد الجنائي، ما لم

ينص القانون على خلاف ذلك."  

المادة 121-3 من القانون الجنائي الفرنسي:  

"لا جريمة دون نية إجرامية، باستثناء الجرائم

التي يُعاقب عليها بغض النظر عن القصد."  



البند 16 من القانون الجنائي الألماني:  

"من لا يدرك أنه يرتكب فعلًا مجرّمًا، لا يُعاقب

كمجرم عمدي."  

القاعدة الذهبية:  

"العقوبة تتبع الإرادة، لا تتبع اليد."  

المبحث الثاني: أنواع القصد الجنائي — التدرج

من العام إلى الخاص  



  (General Intent) أولاً: القصد العام

وهو إدراك الفعل ونتائجه المحتملة.  

مثال: من يطلق النار على شخص في منطقة

مأهولة بالناس، حتى لو لم يُرد قتل فلان بعينه،

فهو يُفترض أنه أدرك احتمال القتل.  

موقف التشريعات:  

المادة 238 من قانون العقوبات المصري: تُعاقب

على "القتل شبه العمد" إذا كان الفعل ناتجًا

عن "نية إحداث ضرر جسيم" دون قصد القتل.  



القانون الأمريكي (Model Penal Code): يُصنّف

هذا تحت "recklessness" — أي الإقدام على

خطر معلوم.  

  (Specific Intent) ثانيًا: القصد الخاص

وهو نية تحقيق غرض خاص خلف الفعل.  

مثل:  

السرقة: نية التملك (ليس مجرد أخذ الشيء).  

الاغتصاب: نية الاستمتاع الجنسي.  



الإرهاب: نية إثارة الرعب أو إكراه سلطة.  

أمثلة تشريعية:  

المادة 311 من قانون العقوبات المصري: "من

سرق شيئًا مملوكًا للغير... بقصد التملك."  

المادة 421-1 من القانون الجنائي الفرنسي:

"تُعد جريمة إرهابية كل فعل يهدف إلى زعزعة

النظام العام عبر الترهيب."  

تحذير عملي:  



إذا انتفى القصد الخاص، قد ينقلب التكييف من

جناية إلى جنحة، أو حتى إلى براءة.  

مثال: من أخذ سيارة ظنًا أنها ملكه  لا سرقة.  

المبحث الثالث: إثبات القصد الجنائي — بين

الصمت والدلالة  

القصد حالة ذهنية داخلية لا تُرى. فلا يُطلب من

النيابة "رؤية النية"، بل استنتاجها من الوقائع.  

وسائل الإثبات غير المباشرة:  



1. طبيعة الأداة المستخدمة: سكين vs. عصا.  

2. عدد الضربات وموضعها: طعنات في القلب تدل

على القصد القاتل.  

3. السلوك بعد الجريمة: الهروب، التخلص من

الأدلة، التهديد.  

4. المراسلات السابقة: رسائل تهديد، نزاعات

سابقة.  

موقف القضاء:  

حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 8765



لسنة 78 ق، جلسة 2025/1/10):  

"القصد الجنائي يُستفاد من مجموع الظروف

المحيطة بالجريمة، ولا يشترط أن يعترف المتهم

به صراحة."  

محكمة التمييز الكويتية (القضية رقم 2023/112

جنائي):  

"النية تُؤخذ من مآل الفعل، لا من دعوى

الجاني."  

المبحث الرابع: حالات انعدام أو انتفاء القصد



الجنائي  

1. الغلط (الخطأ) في الواقع  

كمن يظن أن الشخص الذي يضربه هو لص، في

حين أنه شرطي.  

المادة 52 من قانون العقوبات المصري: "لا

جريمة إذا ارتكب الفعل بناءً على غلط جوهري

في الواقع."  

2. القوة القاهرة أو الضرورة  



كمن يسرق سيارة لإنقاذ طفل من حريق.  

المادة 58 من قانون العقوبات السوري: "لا عقوبة

إذا كان الفعل ضروريًّا لدفع ضرر محدق."  

3. الصغر أو الجنون  

المادة 60 من قانون العقوبات المصري: "لا

يُسأل جنائيًّا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد

التمييز."  

Strict) 4. الجرائم ذات المسؤولية الموضوعية



  (Liability

وهي استثناء نادر:  

المادة 308 من قانون العقوبات المصري: "يعاقب

على الإجهاض حتى لو تم دون علم المرأة بأنه

حمل."  

القوانين البيئية في كندا: يُعاقب صاحب المصنع

على التسرب الكيميائي حتى لو لم يكن

مقصودًا.  

تحذير فقهي:  



هذه الاستثناءات محدودة جدًّا، ولا تمتد إلى

الجرائم العنيفة أو الجنايات.  

المبحث الخامس: القصد في العصر الرقمي —

تحديات جديدة  

مثال: هجوم إلكتروني يؤدي إلى وفاة مريض  

المخترق لم "يرغب" في القتل، لكنه عرف أن

تعطيل نظام المستشفى قد يعرض حياة

للخطر.  

هل هذا قصد مباشر؟ قصد احتمالي؟ أم إهمال



جسيم؟  

الحلول التشريعية الحديثة:  

الاتحاد الأوروبي (NIS2 Directive): يُعتبر

"الإهمال الواعي بالمخاطر" كافيًا لقيام

المسؤولية في الجرائم السيبرانية الخطيرة.  

قانون الجرائم الإلكترونية السعودي (المادة 5):

"يُعاقب على الأفعال التي تُحدث ضررًا

جسيمًا، حتى لو لم يُرد الجاني النتيجة، إذا

كان بإمكانه توقعها."  



خلاصة الفصل الثالث — نقاط عملية لرجال

القانون  

النيابة: هل توجد أدلة ظرفية تُشير إلى النية؟

(سلاح، مكان الإصابة، سلوك سابق)  

المحامي: هل يمكن تفسير السلوك على أنه

غلط أو ضرورة؟  

القاضي: هل النية المطلوبة في النص (عامة أم

خاصة) متوفرة؟  

المحقق: ما الأدلة الرقمية أو الشفهية التي

تكشف عن الحالة الذهنية؟  



المراجع الأساسية لهذا الفصل  

1. قانون العقوبات المصري، المواد 50–52، 60،

  .311 ،308 ،238

2. القانون الجنائي الفرنسي، المواد 3-121،

  .1-421

3. القانون الجنائي الألماني، البند 16.  

4. قانون الجرائم الإلكترونية السعودي، المادة

  .5



5. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 8765

لسنة 78 ق.  

Model Penal Code (American Law .6

  .Institute), Sections 2.02–2.04

UNODC, Mens Rea in Cybercrime: A .7

  .Comparative Study

الفصل الرابع: الأعذار القانونية والمحلّلة —

الدفاع الشرعي، الضرورة، والغلط  



واقعة افتتاحية: إطلاق النار في الليل  

مالك منزل يسمع صوت تسلل في منتصف

الليل. يأخذ بندقيته، يرى شخصًا يحاول فتح

خزنة في غرفة المعيشة، فيطلق عليه رصاصةً

قاتلة.  

في التحقيق، يتبين أن المتسلل كان ابنه العائد

متأخرًا، وظن أن الخزنة مفتوحة!  

الأسئلة:  

هل يُسأل الأب جنائيًّا؟  



هل كان تصرّفه "دفاعًا شرعيًّا"؟  

ما الفرق بين "الغلط في الواقع" و"الغلط في

التقدير"؟  

وهل يُعاقب الإنسان على خطأ ناتج عن خوف

مشروع؟  

هذه الوقائع تدور حول الأعذار التي تُسقط وصف

الجريمة.  

المبحث الأول: مفهوم الأعذار القانونية — بين

الإباحة والتسامح  



الأعذار القانونية (Lawful Justifications) هي

أسباب تُبيح فعلًا كان ليُعد جريمة لو لم تكن

موجودة.  

وهي لا تنفي الركن المادي، بل تنفي الصفة

الإجرامية عن الفعل.  

الفرق بين:  

الأعذار المحلّلة: تُبيح الفعل ذاته (مثل الدفاع

الشرعي).  

الأعذار المعفية: تُثبت الجريمة لكنها تعفي من



العقوبة (مثل الصغر أو الجنون).  

قاعدة فقهية:  

"المحلّل لا جريمة فيه، والمعفي جريمته قائمة

لكنه لا يُعاقب."  

المبحث الثاني: الدفاع الشرعي — حق أم

ترف؟  

التعريف التشريعي  

المادة 62 من قانون العقوبات المصري:  



"لا جريمة إذا ارتكب الفعل... دفاعًا عن النفس

أو المال من خطر جسيم محدق، شرط ألا يكون

قد بالغ في الدفاع."  

المادة 122-5 من القانون الجنائي الفرنسي:  

"يُباح استخدام القوة للدفاع عن النفس أو الغير

إذا كان الخطر فوريًّا وغير متناسب مع الوسيلة

المستخدمة."  

البند 32 من القانون الجنائي الألماني:  

"الدفاع الشرعي هو فعل ضروري لدرء هجوم



غير مشروع."  

شروط قيام الدفاع الشرعي  

أ. وجود خطر جسيم ومحدق  

لا يشترط أن يكون الهجوم قد بدأ، بل يكفي أنه

وشيك.  

مثال: من يرى شخصًا يرفع سكينًا عليه  يحق

له التصرف قبل الطعن.  



ب. الهجوم غير مشروع  

لا يجوز الدفاع ضد موظف ينفذ أمر تفتيش

قانوني.  

ج. عدم المجاوزة (التناسب)  

إطلاق النار على سارق خبز  مجاوزة.  

استخدام العصا ضد من يحمل سكين  لا

مجاوزة.  

حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 4567



لسنة 80 ق، جلسة 2025/11/12):  

"التناسب لا يعني التكافؤ المادي، بل يُقاس

بحسب طبيعة الخطر وظروف المدافع."  

المبحث الثالث: حالة الضرورة — عندما يختار

الإنسان بين شرين  

التعريف  

الضرورة هي ارتكاب فعل مجرّم لدفع ضرر أكبر

محدق.  



الشروط التشريعية  

المادة 58 من قانون العقوبات السوري:  

"لا عقوبة على من ارتكب فعلاً لدفع ضرر محدق

لا يمكن دفعه بغيره، شرط أن يكون الفعل

ضروريًّا لذلك."  

المادة 122-7 من القانون الجنائي الفرنسي:  

"تُعفى من العقوبة الأفعال التي تهدف إلى

تجنيب خطر جسيم لا مفر منه."  



الضوابط العملية  

الضرر المدفوع يجب أن يكون أكبر من الضرر

الناتج عن الفعل.  

مثال: تحطيم نافذة لإنقاذ شخص من حريق 

جائز.  

مثال: سرقة سيارة لتجنب تأخير في موعد عمل

 غير جائز.  

استثناء مهم:  

لا تُقبل الضرورة في جرائم ضد الأشخاص (مثل



القتل).  

لا يجوز قتل شخص لإنقاذ آخرين — هذا مبدأ

ثابت في معظم الأنظمة.  

المبحث الرابع: الغلط (الخطأ) — متى يُسقط

الجريمة؟  

  (Mistake of Fact) الغلط في الواقع

وهو اعتقاد خاطئ بوجود واقعة غير صحيحة.  

مثال: من يظن أن السيارة ملكه  لا سرقة.  



المادة 52 من قانون العقوبات المصري:  

"لا جريمة إذا ارتكب الفعل بناءً على غلط

جوهري في الواقع."  

شروط قبول الغلط:  

أن يكون جديًّا (ليس وهمًا).  

أن يكون جوهريًّا (لو صح لانتفت الجريمة).  

أن يكون معقولًا (لا يُفترض أن يكون الشخص

غافلًا بشكل غير مقبول).  



  (Mistake of Law) الغلط في القانون

وهو اعتقاد خاطئ بأن الفعل غير مجرّم.  

القاعدة العامة: "الجهل بالقانون لا يعفي من

العقوبة."  

استثناءات نادرة:  

إذا صدر فتوى رسمية خاطئة من جهة مختصة.  

في بعض الجرائم الضريبية أو التنظيمية



المعقدة.  

محكمة التمييز الأردنية (القضية

2024/جنائي/33):  

"الغلط في الواقع يُعفي إذا كان معقولًا، أما

الغلط في القانون فلا يُعتد به إلا في حالات

استثنائية محدودة."  

المبحث الخامس: التحديات الحديثة — الأعذار

في البيئات الرقمية والمهنية  

1. الدفاع السيبراني  



شركة تكتشف اختراقًا، فتُعطّل خوادم

المهاجم تلقائيًّا.  

هل هذا "دفاع شرعي"؟  

قانون الإمارات (المادة 9 من قانون الجرائم

الإلكترونية): يسمح بـ"إجراءات دفاعية فورية"

شرط عدم تجاوز الضرر الضروري.  

2. الغلط المهني  

طبيب يُجري عملية بناءً على تشخيص



خاطئ.  

لا يُسأل جنائيًّا إذا كان الخطأ ضمن حدود

المهنة، وليس إهمالًا جسيمًا.  

خلاصة عملية: كيف يتعامل رجال القانون مع

الأعذار؟  

النيابة: التحقق من: هل الخطر كان محدقًا؟ هل

كان هناك مجاوزة؟ هل الغلط معقول؟  

المحامي: جمع الأدلة على وجود العذر (صور،

شهود، تقارير فنية).  



القاضي: تقييم "معقولية" التصرف في سياقه

الزمني والمكاني.  

المحقق: إعادة تمثيل الواقعة لاختبار فرضيات

الدفاع.  

خلاصة الفصل الرابع — نقاط جوهرية  

1. الأعذار لا تنفي الفعل، بل تنفي الجريمة.  

2. الدفاع الشرعي يتطلب: خطر محدق + غير

مشروع + عدم مجاوزة.  



3. الضرورة لا تُقبل في جرائم القتل.  

4. الغلط في الواقع يُعفي إذا كان جوهريًّا

ومعقولًا.  

5. الغلط في القانون لا يُعفي — إلا في

استثناءات نادرة.  

المراجع الأساسية لهذا الفصل  

1. قانون العقوبات المصري، المواد 52، 58، 62.  



2. القانون الجنائي الفرنسي، المواد 5-122،

  .7-122

3. القانون الجنائي الألماني، البند 32.  

4. قانون العقوبات السوري، المادة 58.  

5. قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي، المادة

  .9

6. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 4567

لسنة 80 ق.  

7. محكمة التمييز الأردنية، القضية



2024/جنائي/33.  

Fletcher, Rethinking Criminal Law, .8

  .Oxford University Press

الفصل الخامس: الشروع والمشاركة الجنائية —

تحديات التكييف والعقاب  

واقعة افتتاحية: الخطة التي لم تُنفَّذ  

شابان يتفقان على سرقة بنك. أحدهما يصنع

مفاتيح مزورة، والآخر يراقب مواعيد الحراس. قبل

التنفيذ بيوم، يُبلغ أحدهما الشرطة طواعيةً.  



الأسئلة:  

هل يُعاقب من صنع المفاتيح؟  

هل يُعتبر الاتفاق نفسه جريمة؟  

ما مصير من أبلغ الشرطة؟  

وهل يُسأل شريكه عن "شروع" أم "جريمة

كاملة"؟  

هذه الأسئلة تدور حول الحدود الرمادية بين

النية، الإعداد، والتنفيذ.  



المبحث الأول: الشروع — عندما يبدأ القانون

بالعقاب قبل اكتمال الجريمة  

التعريف التشريعي  

المادة 45 من قانون العقوبات المصري:  

"الشروع في الجناية يعاقب عليه، أما الشروع

في الجنحة فلا يعاقب عليه إلا إذا نص القانون

على خلاف ذلك."  

المادة 121-4 من القانون الجنائي الفرنسي:  



"يُعاقب على الشروع إذا بدأ الجاني بتنفيذ

الجريمة بفعل يقترب مباشرة من إتمامها."  

البند 22 من القانون الجنائي الألماني:  

"الشروع جريمة إذا بدأ الفاعل بتنفيذ الجريمة

مباشرةً."  

شروط قيام الشروع  

أ. نية جنائية واضحة  



لا يكفي مجرد التفكير أو التخطيط.  

  (Actus Executivus) ب. بدء التنفيذ

لا يُعاقب على الأفعال التحضيرية (مثل شراء

سكين).  

يُعاقب على الأفعال التنفيذية المباشرة (مثل

اقتحام المنزل بالسكين).  

حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 3321

لسنة 79 ق، جلسة 2025/2/5):  



"الشروع لا يفترض إلا إذا انتقل المتهم من عالم

الفكر إلى عالم التنفيذ بفعل يكشف عن إرادة

جازمة بإتمام الجريمة."  

ج. عدم اكتمال الجريمة بسبب سبب خارجي  

مثل: مقاومة المجني عليه، تدخل الشرطة،

فشل السلاح.  

إذا تراجع الجاني طوعًا، فقد يُعفى (انظر

أدناه).  



المبحث الثاني: التمييز بين الأفعال التحضيرية

والتنفيذية  

الجدول:  

العمل: شراء سكين  التصنيف: تحضيري  المثال:

لا يُعاقب عليه  

العمل: ارتداء قناع واقتحام البنك  التصنيف:

تنفيذي  المثال: شروع  

العمل: كتابة خطة سرقة  التصنيف: تحضيري 

المثال: لا يُعاقب (إلا في جرائم إرهاب)  



العمل: وضع متفجرة أمام مبنى  التصنيف:

تنفيذي  المثال: شروع حتى لو لم تنفجر  

استثناء مهم:  

في جرائم الإرهاب، تُجرّم بعض التشريعات

الاتفاق والتحضير ذاته.  

المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب المصري:

"يعاقب على الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية

ولو لم يُباشر تنفيذها."  

المادة 421-2-1 من القانون الجنائي الفرنسي:

"التحضير لجريمة إرهابية جريمة قائمة بذاتها."  



المبحث الثالث: المشاركة الجنائية — من

يُسأل؟ ولماذا؟  

أنواع المشاركين (النظرية العامة)  

  (Principal) أ. الفاعل الأصلي

من يرتكب الركن المادي بنفسه.  

  (Accomplice) ب. الشريك



وهو من يساهم في الجريمة دون أن يرتكب

الفعل المادي.  

ينقسم إلى:  

المحرض: من يدفع غيره لارتكاب الجريمة.  

المتدخل: من يساعد في التنفيذ (تزويد سلاح،

حراسة، تشويش).  

الموقف التشريعي  

المادة 49 من قانون العقوبات المصري:  



"الشريك يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة

الأصلية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."  

المادة 121-6 من القانون الجنائي الفرنسي:  

"الشريك يُعاقب كفاعل أصلي إذا كان دوره

جوهريًّا."  

البند 27 من القانون الجنائي الألماني:  

"الشريك يُعاقب وفقًا لدرجة مساهمته

ونيته."  



مبدأ أساسي:  

"لا شريك بدون فاعل أصلي."  

فإذا بُرّئ الفاعل (لوجود عذر)، يبرأ الشريك

أيضًا.  

المبحث الرابع: التوبة والعفو في مرحلة

الشروع  

  (Voluntary Desistance) التوبة الطوعية

إذا تراجع الجاني بإرادته قبل اكتمال الجريمة،



فقد يُعفى.  

المادة 46 من قانون العقوبات المصري:  

"لا يعاقب على الشروع إذا عدل عنه الجاني

طواعيةً قبل اكتمال الجريمة."  

الإبلاغ الوقائي  

من يُبلغ السلطات عن خطة إجرامية قبل وقوع

الضرر قد يُعفى أو يُخفف عنه.  

المادة 80 من قانون مكافحة الإرهاب المصري:  



"يُعفى من العقوبة من أبلغ السلطات عن

جريمة إرهابية قبل وقوعها."  

شرط جوهري:  

يجب أن يكون الإبلاغ فعّالًا — أي يؤدي إلى

منع الجريمة.  

المبحث الخامس: التحديات الحديثة — الشروع

والمشاركة في العصر الرقمي  

1. الشروع السيبراني  



من يخترق نظامًا لكنه لا يسرق بيانات  هل

يُعاقب؟  

قانون الجرائم الإلكترونية السعودي (المادة 4):  

"يُعاقب على محاولة الدخول غير المشروع إلى

أنظمة حساسة، حتى لو لم يُنفّذ الضرر."  

2. المشاركة عبر المنصات  

شخص ينشر تعليمات لصنع متفجرات  هل هو

"محرّض"؟  



  :(Brandenburg v. Ohio) القضاء الأمريكي

"التحريض يُعاقب عليه فقط إذا كان موجّهًا

لارتكاب جريمة وشيكة."  

خلاصة الفصل الخامس — نقاط عملية لرجال

القانون  

النيابة: هل الفعل تجاوز مرحلة التحضير؟ هل

هناك نيّة جازمة؟  

المحامي: هل يمكن اعتبار تصرف موكله "توبة



طوعية"؟  

القاضي: هل دور الشريك جوهري أم ثانوي؟  

المحقق: ما الأدلة على وجود اتفاق أو مساعدة

فعلية؟  

المراجع الأساسية لهذا الفصل  

1. قانون العقوبات المصري، المواد 45–46، 49،

  .80

2. قانون مكافحة الإرهاب المصري، المادة 8.  



3. القانون الجنائي الفرنسي، المواد 4-121،

  .1-2-421 ،6-121

4. القانون الجنائي الألماني، البنود 22، 27.  

5. قانون الجرائم الإلكترونية السعودي، المادة

  .4

6. محكمة النقض المصرية، الطعن رقم 3321

لسنة 79 ق.  

Fletcher, Basic Concepts of Criminal Law, .7

  .Oxford University Press



UNODC, Participation in Crime: A .8

  .Comparative Overview

الفصل السادس: القتل — بين العمد، شبه

العمد، والخطأ  

واقعة افتتاحية: ثلاث طعنات في حفل زفاف  

خلال شجار في حفل زفاف، يطعن شخصٌ آخر

بسكين ثلاث مرات في الصدر. يموت المجني

عليه بعد ساعتين.  



التحقيق يكشف:  

الطعنات كانت سريعة وسط الغضب.  

لا سوابق عداوة بين الطرفين.  

المتهم قال: "ما كنتش عايز أقتله، بس خلاص

طفح الكيل".  

الأسئلة:  

هل هذا قتل عمد؟  

أم شبه عمد؟  



أم قتل خطأ؟  

وما الفرق العملي بين العقوبات؟  

هذه الحالة تجسد التحدي الأكبر في تكييف

جرائم القتل.  

المبحث الأول: القتل العمد — إرادة الإزهاق  

التعريف التشريعي  

المادة 237 من قانون العقوبات المصري:  



"من قتل إنسانًا عمْدًا يُعاقب بالإعدام أو

المؤبد."  

المادة 221-1 من القانون الجنائي الفرنسي:  

"يُعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد."  

البند 211 من القانون الجنائي الألماني:  

"القاتل العمد يُعاقب بالسجن مدى الحياة."  

أركان القتل العمد  



أ. الركن المادي: إزهاق الروح.  

ب. الركن المعنوي: نية قتل مسبقة أو

مُتعمدة.  

لا يشترط تخطيط مسبق.  

يكفي أن يكون الجاني أدرك أن فعله سيؤدي

إلى الموت ووافق على ذلك (حتى لو لم يُرد

الموت صراحةً).  

حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 1025

لسنة 81 ق، جلسة 2025/12/18):  



"القصد الجنائي في القتل العمد يُستفاد من

طبيعة الإصابة وموضعها، خاصة إذا كانت في

أماكن حيوية كالصدر أو الرأس."  

الظروف المشددة (العوامل التي ترفع العقوبة

إلى الإعدام)  

القتل مع سبق الإصرار.  

القتل غدرًا.  

القتل لارتكاب جريمة أخرى (مثل السرقة).  



قتل أكثر من شخص.  

ملاحظة عملية:  

"الإصرار" لا يعني أيامًا من التخطيط، بل تعمّد

اختيار الوقت والمكان المناسبين.  

المبحث الثاني: القتل شبه العمد — الغضب

دون نيّة القتل  

التعريف التشريعي  



المادة 238 من قانون العقوبات المصري:  

"من قتل إنسانًا نتيجة ضرب أو جرح أو أي فعل

مفضٍ إلى الموت، دون قصد إزهاق الروح،

يُعاقب بالحبس."  

العقوبة: من 5 إلى 10 سنوات (قابلة للزيادة إذا

كان الضرب بسلاح).  

التمييز بينه وبين القتل العمد  

الجدول:  



العامل: النية  القتل العمد: إرادة القتل أو القبول

به  القتل شبه العمد: نية إحداث ضرر جسيم

دون قصد القتل  

العامل: الأداة  القتل العمد: سلاح أو وسيلة

قاتلة  القتل شبه العمد: قد تكون يدًا عارية أو

عصا  

العامل: عدد الضربات  القتل العمد: غالبًا ضربة

واحدة قاتلة  القتل شبه العمد: غالبًا ضربات

متكررة في غضب  

محكمة النقض المصرية (الطعن 5678 لسنة 77

ق):  



"إذا استخدم الجاني سلاحًا أبيض وطعن

المجني عليه في مكان حيوي، فإن ذلك يُفترض

منه القصد القاتل، ما لم يثبت العكس."  

المبحث الثالث: القتل الخطأ — عندما ينقلب

الحادث إلى جريمة  

التعريف  

هو إنهاء حياة إنسان دون قصد أو إرادة، نتيجة

إهمال أو عدم مراعاة الحيطة.  



التشريعات  

المادة 239 من قانون العقوبات المصري:  

"من سبب موت إنسان خطأً يُعاقب بالحبس

مدة لا تزيد على سنتين."  

المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي:  

"القتل غير العمدي يُعاقب عليه بالسجن من 3

إلى 5 سنوات."  

البند 222 من القانون الجنائي الألماني:  



"القتل بالإهمال يُعاقب عليه بالسجن حتى 5

سنوات."  

أمثلة واقعية  

طبيب يخلط بين الأدوية.  

سائق يتجاوز السرعة في منطقة سكنية.  

مهندس يتجاهل معايير السلامة في بناء.  

شرط المسؤولية:  



Gross) يجب أن يكون الخطأ جسيمًا

Negligence)، وليس مجرد سهو عادي.  

المبحث الرابع: حالات خاصة — قتل المواليد،

الرحمة، والدفاع عن الشرف  

  (Infanticide) 1. قتل المواليد

المادة 240 من قانون العقوبات المصري:  

"تُعاقب الأم التي تقتل وليدها خلال 48 ساعة

من ولادته بدافع إخفاء العار بالحبس من سنة

إلى 5 سنوات."  



الهدف: مراعاة البُعد النفسي والاجتماعي.  

  (Euthanasia) 2. قتل الرحمة

مجرّم في جميع الدول العربية.  

مسموح به بشروط في هولندا، بلجيكا، كندا —

لكنه يظل جريمة في مصر، السعودية، الإمارات،

الأردن، وغيرها.  

لا يُعترف به كـ"عذر" في الأنظمة العربية.  



3. الدفاع عن الشرف  

لم يعد مقبولاً في أي تشريع عربي حديث.  

المادة 237 من قانون العقوبات المصري (التي

كانت تخفف العقوبة في جرائم الشرف) ألغيت

فعليًّا بتطبيق المساواة الدستورية.  

القضاء المصري الحديث: يُعامل جرائم "الشرف"

كأي جريمة قتل عمد.  

مبدأ ثابت:  



"الشرف لا يُسترد بالدم… بل بالعدالة."  

المبحث الخامس: أدوات التكييف العملية لرجال

القانون  

النيابة: تحليل: مكان الإصابة، عدد الطعنات، نوع

السلاح، سلوك الجاني بعد الجريمة.  

المحامي: البحث عن: غياب القصد، وجود غضب

مفاجئ، أو خطأ مهني.  

القاضي: تقييم: هل الواقعة تنطبق على "شبه

العمد" أم "العمد"؟  



المحقق: جمع: تقارير الطب الشرعي، شهود

العيان، تسجيلات الفيديو.  

خلاصة الفصل السادس — نقاط جوهرية  

1. القتل العمد = نية القتل أو القبول به  عقوبة

الإعدام أو المؤبد.  

2. شبه العمد = نية إحداث ضرر جسيم دون

قصد القتل  حبس 5–10 سنوات.  

3. القتل الخطأ = إهمال جسيم  حبس حتى



سنتين (في مصر).  

4. الدافع لا يُغيّر التكييف، إلا في حالات نادرة

(مثل قتل المواليد).  

5. "الدفاع عن الشرف" لم يعد عذرًا قانونيًّا

في التشريعات العربية الحديثة.  

المراجع الأساسية لهذا الفصل  

1. قانون العقوبات المصري، المواد 237–240.  

2. القانون الجنائي الفرنسي، المواد 1-221،



  .222

3. القانون الجنائي الألماني، البنود 211، 222.  

4. محكمة النقض المصرية، الطعون 81/1025

ق، 77/5678 ق.  

UNODC, Homicide Classification in .5

  .Comparative Law

Ashworth & Horder, Principles of .6

  .Criminal Law, Oxford University Press



(يتبع باقي الفصول بنفس النسق والعمق...)  

المراجع الكاملة  

التشريعات الوطنية:  

جمهورية مصر العربية  

- قانون العقوبات (القانون رقم 58 لسنة 1937،

وتعديلاته حتى 2025).  

- قانون الجمارك (القانون رقم 196 لسنة

  .(2020



- قانون مكافحة غسل الأموال (القانون رقم 80

لسنة 2002، معدل بالقانون رقم 122 لسنة

  .(2023

- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (القانون رقم

175 لسنة 2025).  

- قانون حماية الآثار (القانون رقم 117 لسنة

1983، معدل 2023).  

- قانون حماية المرأة من العنف الأسري (القانون

رقم 10 لسنة 2024).  



- الدستور المصري (2014، وتعديلاته حتى

  .(2025

الجزائر  

- الأمر رقم 19-07 المتعلق بالقانون الجمركي

  .(2019)

- القانون رقم 14-01 المتعلق بمكافحة الجريمة

المنظمة (2014).  

- القانون رقم 04-11 المتعلق بالمخدرات

والمؤثرات العقلية (2004).  



الاتحاد الأوروبي  

- اللائحة (EU) No 952/2013 بشأن الشفرة

الجمركية الموحدة.  

- توجيه EU/40/2013 بشأن الهجمات

السيبرانية.  

- توجيه (EU) 2018/1673 بشأن مكافحة غسل

الأموال عبر الحدود.  



تشريعات مقارنة  

Code pénal,) القانون الجنائي الفرنسي -

  .(Articles 121–421-5, édition 2025

Strafgesetzbuch –) القانون الجنائي الألماني -

  .(StGB, §§ 16–323c, 2025

- قانون العقوبات السعودي (نظام الجزاءات،

  .(2022

- قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي

(القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021، معدل

  .(2024



الاتفاقيات الدولية  

1. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة

  .(UNTOC، 2000) المنظمة عبر الوطنية

2. اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع

في المخدرات والمؤثرات العقلية (1988).  

3. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

  .(1984)



4. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948).  

5. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية

الدولية (1998).  

6. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

  .(UNCAC، 2003)

المراجع الفقهية والأكاديمية  

Ashworth, A., & Horder, J. (2023). .1

Principles of Criminal Law (9th ed.). Oxford

  .University Press



Fletcher, G. P. (2022). Basic Concepts of .2

  .Criminal Law. Oxford University Press

Jessel, L. (2024). Causation in Criminal .3

Law: A Comparative Study. Journal of Legal

  .Studies, 52(1), 45–78

UNODC. (2025). Global Report on .4

Transnational Organized Crime. United

  .Nations

UNODC. (2024). Handbook on .5

  .Cybercrime and Financial Fraud



UN Women. (2025). Handbook on .6

  .Legislation on Violence Against Women

FATF. (2023). Guidance on Digital .7

  .Identity and Virtual Assets

IMF. (2024). Handbook on Financial .8

  .Crime and Economic Offenses

World Health Organization (WHO). .9

(2024). Violence Against Women:

  .Psychological Consequences



Fletcher, R. (2023). Rethinking Criminal .10

  .Law. Oxford University Press

أحكام قضائية مرجعية  

1. محكمة النقض المصرية:  

- الطعن رقم 1025 لسنة 81 ق (جلسة

  .(2025/12/18

- الطعن رقم 4567 لسنة 80 ق (جلسة

  .(2025/11/12



- الطعن رقم 7890 لسنة 80 ق (جلسة

  .(2025/9/3

- الطعن رقم 5510 لسنة 81 ق (جلسة

  .(2025/11/20

2. محكمة جنايات القاهرة:  

- القضية 2025/جنح/889.  

- القضية 2025/جنح/1120.  

- القضية 2025/جنح/1442.  



3. محكمة التمييز الأردنية:  

- القضية 2024/جنائي/33.  

4. محكمة الأسرة المصرية:  

- القضية 2025/أسري/442.  

مؤلفات الدكتور محمد كمال عرفة الرخاوي  



موسوعة القانون الجنائي الحيّ: من النص إلى

الواقع  

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

الختام  

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.  

هذه الموسوعة ليست نهاية طريق، بل بداية

فهمٍ أعمق للعدالة، ودعوة لكل رجل قانون أن

يرى في النصوص روحًا، وفي الوقائع دروسًا،

وفي الضحايا وجهاً إنسانيًّا لا يُغفل.  



أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه

الكريم، نافعًا لأمتي، وذكرًا طيبًا في ميزان

عملي.  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله

وصحبه أجمعين.  

الفهرس التفصيلي  

المجلد الأول: الأسس العامة للمسؤولية

الجنائية  



- الفصل الأول: ما الجريمة؟ بين الحرم والنص  

- الفصل الثاني: الركن المادي — بين الفعل،

النتيجة، والعلاقة السببية  

- الفصل الثالث: القصد الجنائي — أنواعه، إثباته،

وانعدامه  

- الفصل الرابع: الأعذار القانونية والمحلّلة —

الدفاع الشرعي، الضرورة، والغلط  

- الفصل الخامس: الشروع والمشاركة الجنائية

— تحديات التكييف والعقاب  



المجلد الثاني: الجرائم ضد الأشخاص  

- الفصل السادس: القتل — بين العمد، شبه

العمد، والخطأ  

- الفصل السابع: الضرب والجروح — من الخدش

إلى العاهة المستديمة  

- الفصل الثامن: التعذيب — بين الجريمة الفردية

والجريمة ضد الإنسانية  

- الفصل التاسع: الإيذاء النفسي والعنف

الأسري — الجرائم الخفية التي تدمّر الأرواح  



- الفصل العاشر: الجرائم الجنسية — بين

الاغتصاب، التحرش، والجرائم الرقمية  

المجلد الثالث: الجرائم ضد الأموال  

- الفصل الحادي عشر: السرقة — بين اليد

الخفية والاختراق الرقمي  

- الفصل الثاني عشر: النصب وخيانة الأمانة —

عندما يُخدع الضحية برضاه  

- الفصل الثالث عشر: غسل الأموال — عندما



يُصبح القذر نظيفًا  

- الفصل الرابع عشر: الجرائم الاقتصادية المعقدة

— الاحتيال المالي، تلاعب الأسواق، والاختراق

البنكي  

- الفصل الخامس عشر: الجرائم الإلكترونية ضد

الملكية — من سرقة الهوية إلى اختراق

المحافظ الرقمية  

فصل خاص: جرائم التهريب عبر الحدود  

- بين التشريعات المصرية، الجزائرية، والأوروبية  



- التعاون الدولي ومكافحة الجريمة العابرة

للحدود  

تم بحمد الله وتوفيقه  

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

الإسماعيلية، مصر  

الطبعة الأولى — يناير 2026

يمنع نهائيا الطبع او النشر او التوزيع الا باذن



المؤلف


